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Abstract 

The digital transformation witnessed globally in recent years has 

led to a significant shift in how individuals interact with state institutions 

of all types and forms. This necessitates the availability of important 

constitutional foundations to safeguard this transformation, as these 

foundations guarantee its legal protection, especially given the 

importance of this legal matter. 

Upon examining the 2005 Iraqi Constitution, we find that it does 

not explicitly address digital transformation within the framework of 

managing rights and freedoms, or other related matters. Instead, it is 

mentioned implicitly. This contrasts with the 2014 Egyptian Constitution, 

as amended in 2019, which is more explicit and refers to the move 

towards digital transformation to protect citizens' personal data, as stated 

in Article 68. The central problem addressed in our current study is the 

gap between the rapid technological advancements the world is 

witnessing in the field of digital transformation and the legal framework 

governing human rights and freedoms. Despite the abundance of 
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legislation protecting human rights, the absence or inadequacy of laws 

regulating digital transformation in this area creates a significant 

challenge. We adopted a fundamental analytical approach to examine the 

role of constitutional foundations in digital transformation, taking into 

account jurisprudential positions and Iraqi legislation, and comparing 

them with legislation in other countries, particularly Egyptian legislation. 

 المستخمص
أدى التحــول الرقمـــ  الـــاي يـــهد  العــاللأ يـــ  الأحـــوالأ الأكيـــرة الــ  حـــدوث نقمـــة كبيـــرة يـــ  
تعامل الأيراد مـ  مؤسسـات الدولـة حمـ  اكـتلبم أنواحهـا وتنوحاتهـا ، الأمـر الـاي لـزلأ معـه تـواير 
اسـس دســتورية ةامـة تــؤمن الاتجـا  بهــاا التحــول باحتبـار تمــا الأسـس تلــمن حمايـة ةــاا التحــول 

القانونية لا سيما وان ةاا الأمر من المسائل القانونية الهامة، وحند التمعن ي  دستور  من الناحية
ــلأ ييــر برــورة رــريحة الــ  التحــول الرقمــ  يــ  ا ــار إدارة الحقــوق  022٢العــراق لعــالأ  نجــد  ل

والحريـــات وهيرةـــا مـــن المســـائل الأكـــرى، وانمـــا كـــان الـــا يـــ  ايـــارات لـــمنية، كـــلبم دســـتور 
الـاي كـان اك ـر ولـوحاً مـن سـابقه وايـار  ۱۰۲۲والمعدل يـ  حـالأ  ۱۰۲٤ جمهورية مرر لعالأ

( 68ال  الاتجا  نحو التحول الرقم  لحماية البيانات اليكرية لمموا نين وكان الا يـ  المـادة  
تتمحور ميكمه دراستنا الحاليه يـ  وجـود يجـو  بـين الت ـور التكنولـوج  السـري  الـاي ييـهد   منه.

ول الرقم  وبين الإ ار القانون  الـاي يـن لأ حقـوق وحريـات الانسـان، وحمـ  العاللأ ي  مجال التح
الرهلأ من كلأ التيريعات الت  تحمـ  حقـوق الانسـان إلا أن هيـاب أو قرـور التيـريعات والقـوانين 

 المن مه لمتحول الرقم  ي  ةاا المجال يكمق
لمتحـول الرقمـ  ،  احتمدنا حم  المنهج التحميمـ  التصرـيم  لدراسـه دور الاسـس الدسـتورية

مـــ  ولـــ  المواقـــم التقهيـــه والتيـــري  العراقـــ  يـــ  مولـــ  الحســـبان والـــا بالمقارنـــه مـــ  بعـــ  
 التيريعات ي  موا ن مكتمته ولا سيما التيري  المرري.

 المقدمة
يعـد مولــولا الاســس الدســتورية لمتحــول الرقمـ  مــن الموالــي  الهامــه، لتص يراتــه المحوريــه 

تورية التــ  تتبناةــا الحكومــات يــ  أ ــار تحقيــق اةــدايها الهامــة حــن حمــ  مســتوى السياســات الدســ
 ريـق إيجــاد اليــات تعمـل حمــ  زيــاد  حمايــة حقـوق وحريــات الأيــراد مـن الانتهاكــات حمــ  مكتمــم 
ايــكالها وانواحهــا ولا ســيما تمــا الجــرائلأ المســتحد ة، الأمــر الــاي يــدحو معــه تــواير اســس دســتورية 

 مستحد ة لمتردي لها.
بالإيــــارة أن مولــــولا حمايــــة الاســــس الدســــتورية لمتحــــول الرقمــــ  مــــن المســــائل  والجــــدير

القانونية المستحد ة ي  البيئـة القانونيـة والتـ  سـمكتها حـدد مـن الـدول، الا ان ميـرحنا العراقـ  يـ  
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للأ يت ـرق اليـه برـورة والـحة ورـريحة وكـان متـصكراً يـ  تن ـيلأ ةـا   ۱۰۰۲دستور العراق لعالأ 
الغياب ةو حدلأ وجود نروص دستورية رريحة يمكن الاستناد اليها من اجل  المسصلة وسبب ةاا

تبن  ةاا التحول، وةاا يم ل قروراً دسـتورياً وتيـريعياً كبيـراً لاسـيما يـ  وقـت تيـهد البمـد تحـولات 
 تقنية واسعة الن اق مما يجعل حقوق الموا نين اليكرية مول  ك ر تقن  كبير .

 تحديد اةمية ةاا البحث من كلبل النقا  الاتية : يمكننا اىميو البحث: -اولا 
لمتحول الرقم  اةمية كبيرة م  مايتسلأ به من كرائص حديدة تتم ل باليـتايية والرقابـة الاليـة  .6

ودحلأ اتكـاا القـرار يـ  مجـالات الحيـاة كايـة ويبـدو ةـاا الامـر اك ـر اةميـة يـ  المجـالات المتعمقـة 
 من لمانات حدلأ الانتهاا  او الاحتداء حميها. بحقوق الانسان لما تم مه ةا  الكرائص

بروز جيل جديد من الحقوق يدح   الحقوق الرقمية ( الت   هرت بعد التقدلأ التكنولوج  بدلا  .0
 من الحقوق التقميدية.

تحديـــد الاســـاس الدســـتوري لمتحـــول الرقمـــ  لمدســـتور اســـتجابة لمت مبـــات الرقممـــة يـــ  العرـــر  .3
 الحديث.

 النروص القانونية م  الحقوق الرقمية. التعرم حم  مدى انسجالأ .٤
بيـان الليــات القانونيـة اللبزمــه لت بيـق تقنيــات التحـول الرقمــ  يـ  إ ــار  اىووداف البحووث: -ثانيوا 

اســس الدســتور وتحديــد كيتيــة قيــالأ ةــاا التحــول يــ  حمايــة تمــا الأســس، وبمــا يســهلأ الــ  حمايــة 
 حقوق الانسان بعيداً حن أي انتهاكات مستحد ة.

تتمحـور ميـكمه دراسـتنا الحاليـه يـ  وجـود يجـو  بـين الت ـور التكنولـوج   مشكمو البحث : -ثالثا 
الســري  الــاي ييــهد  العــاللأ يــ  مجــال التحــول الرقمــ  وبــين الإ ــار القــانون  الــاي يــن لأ حقــوق 
وحريــات الانســان، وحمــ  الــرهلأ مــن كــلأ التيــريعات التــ  تحمــ  حقــوق الانســان إلا أن هيــاب أو 

 ات والقوانين المن مه لمتحول الرقم  ي  ةاا المجال يكمققرور التيريع
 . ولعل اىم ىذه التساتلات:تحديات كبير  تعيق الت بيق التعال لمتحول الرقم 

 لـمانة يعالـة يـ  تبنـ  التحـول الرقمـ    ۱۰۰۲ةـل ييـكل دسـتور جمهوريـة العـراق لعـالأ  - 6
 بالرهلأ من حدلأ وجود نروص رريحة ي  الدستور تتلمن الا.

ما موقم ميرحنا العراق  من حماية حقـوق الانسـان لا سـيما يـ   ـل الانتهاكـات المسـتحد ة  -0
  

احتمـدنا حمـ  المـنهج التحميمـ  التصرـيم  لدراسـه دور الاسـس الدسـتورية  منيجيو البحوث: -رابعا 
بالمقارنـه لمتحول الرقم  ، م  ول  المواقم التقهيه والتيري  العراق  ي  مولـ  الحسـبان والـا 

 المرري. م  بع  التيريعات ي  موا ن مكتمته ولا سيما التيري 
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 سنقسلأ ةاا البحث حم  مبح ين ىيكميو البحث: -خامسا 
 الا ار المتاةيم  لمتحول الرقم  المبحث الأول :
 الت بيقات الدستورية لمتحول الرقم  المبحث الثاني:

 ترحات.نكتتلأ البحث بصةلأ الاستنتاجات والمق الخاتمو :
 المبحث الأول

 الاطار المفاىيمي لمتحول الرقمي
تتعدد المتاةيلأ الكاره بالتحول الرقم  ولكنها تنحسر اتجا  تقن  يعمل بيكل متزامن حن  ريـق 
الاحتماد حم  تكنولوجيا المعمومات والاترالات بهدم ت ـوير الاسـس الدسـتورية الحاميـة لحقـوق 

ورة لمواكبـة الت ـورات العالميـه وتحقيـق الكتـاء  واليــتاييه الانسـان، لـاا أرـبل التحـول الرقمـ  لــر 
اللبزمة لحقوق الانسان، الا ان التحول الرقم  اربل اتجاةاً ةاماً سمكته مع لأ التيريعات وبمـا 
ينســجلأ مــ  اةميــة الحتــا  حمــ  اةــلأ المبــادئ الدســتورية التــ  تلــمنتها الدســاتير ولا ســيما دســتور 

بابـا كارـاً يـ  الحقـوق والحريـات، وان الاسـتمر بحمايتهـا حمـ  الـاي تلـمن  022٢العراق لعـالأ 
ويـق أ ـر دسـتورية تقميديـة لا يمكــن أن يحقـق الحمايـة المرجـوة مـن الــا، لـالا سـمكت العديـد مــن 
الدساتير حم  تلمين دساتيرةا مبادئ ةامة ي  الاتتادة مـن التحـول الرقمـ  لحمايـة تمـا الحقـوق 

 ت :وسندرس ةاا المبحث حم  النحو ال
 المطمب الأول

 مفيوم التحول الرقمي
لايا ان التقدلأ التكنولوج  ادى ال  ت ورات كبيرة ي  مجالات حديدة ي  حياة المجتمعات ولعل 

بــ  التحـول الرقمـ  ( الـاي ادى الـ  تغييـر متـاةيلأ الحيـاة بيـكمها  من اةـلأ ةـا  الت ـورات مـايعرم
التقميــدي الــ  نمــ  اكــر يقــولأ حمــ  المعريــة التقنيــة يــ  الحاســوب والــاكاء الارــ ناح  ولهــاا يــان 
متهــولأ التحــول الرقمــ  ةــو مــن المتــاةيلأ الحدي ــة التــ  تت مــب تحديــد ماةيتهــا وحمــ  ةــاا الاســاس 

 م التحول الرقم   ي  التقه والتيري  وحم  النحو الات .سنتناول ي  ةاا الم مب تعري
 الفرع الاول

 المعنى الفقيي لمتحول الرقمي
يرحت العديد من الاتجاةات التقهية حم  تعريم المر محات الحدي ـة ومـن الـا مـدلول التحـول 
الرقمــ  الـــاي يقـــد حريهـــا جانـــب مــن التقـــة حمـــ  انهـــا احـــد يــرولا الحاســـوب الـــاي يمكـــن بواســـ ته 

 رميلأ برامج تقنية لها قدرات كارقة م  أمكانية ت ويعها حم  ويق نهج معينت
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، كمــا اةــب رأي آكــر الــ  تعريتــه حمــ  أنــه  6ولحمايــة حــق قــانون  أو لإدارة مريــق إداري معــين 
أحد العمولأ التقنية المت ورة الت  لها يصن ي  تصسيس اجهزة تقولأ بمهالأ تيبه المهالأ الت  يقـولأ بهـا 

، واةـب اتجـا  آكـر يـ  تعريـم التحـول الرقمـ  بانـه 0ي بل قد تتوقه ي  احيـان ك يـرة العقل البير 
احد العمولأ المت ورة الت  تقولأ بمهالأ ينية كبيرة تتوق تما الت  يقولأ بهـا العقـل البيـري ولهـا القـدرة 

، كمـــا اةـــب اتجـــا  آكـــر يـــ  تعريـــم التحـــول 3حمـــ  التحميـــل والاســـتنبا  وات هـــار النتـــائج اللبزمـــة
م  حم  انه القدرة المعموماتية حم  التحول ي  بع  الترـريات القانونيـة مـن الإدارة البيـرية الرق

ال  إدارة تقنية قائمة حم  اساس التنسيق التن  ورولًا ال  ا هار نتائج ةامة لها قيمتها القانونية 
 .٤اللبزمة والتعمية ي  ةاا الاتجا 

 م  جانبين:مما تقدلأ يلبح  ان التيريعات السابقة ركزت ح
الجانب الاول: ركز حم  الجانب التحـول  التنـ  يـ  المؤسسـات مـن كـلبل التركيـز حمـ  انهـا  .6

حمميــة تحــول نمــواج احمــال المؤسســات الحكوميــة او يــركات الق ــالا الكــاص الــ  نمــواج يتعمــد 
 حم  التكنولوجيا الرقمية الحدي ة والتقنية المت ورة ي  تقديلأ الكدمات.

حم  الجانب الابداح  من كلبل التركيز حم  تقنية الاحمـال التـ  تعتمـد  الجانب ال ان : ركز .0
 حمة التكنولوجيا الرقمية المبنية حم  المعرية والابتكار وتقديلأ الكدمات بكتاءة وياحمية. 

ي  لوء ما تقـدلأ  يمكـن لمباح ـة تعريـم التحـول الرقمـ  يـ  الدسـتور :  ةـو الـا التحـول المبنـ  
ة يــ  الحاســوب يــ  الو يقــة الدســتورية يــ  الجانــب المتعمــق بتن ــيلأ الحقــوق حمــ  التقنيــات المعرييــ

 والسم ات مما ييكل ويعزز ويحم  ةا  الجوانب مما يتلمنه من يتايية وكتاءة(.
 الفرع الثاني

 المدلول التشريعي لمتحول الرقمي
الرقمــ  اا  مــن الملبحــ  وبعــد اســتقراء التيــريعات الرقميــة يــ  العــراق وحــدلأ وجــود تعريــم لمتحــول

اكتتــت ةــا  التيــريعات الــ  وســائل التحــول الرقمــ  دون ان تبــين معنــا  والــا يــ  قــانون التوقيــ  
، ون ـــــالأ كـــــدمات الـــــدي  ۱۰۲۱لســـــنه ( ۸۷الالكترونـــــ  والمعـــــاملبت الالكترونيـــــه العراقـــــ  رقـــــلأ  

واات الامـر ين بـق حمـ  الميـرلا المرـري وربمـا يعـود  ۱۰۱٤لسنه ( ۱الالكترون  للبموال رقلأ  
السبب ي  الا ان الميرلا ي  ك ير من الاحيان ينصى بنتسه حن ايراد التعريتات ي  تما القـوانين 
مـن اجـل حـدلأ حرـر المرـ محات، وانمـا يحـدد الا ـار العـالأ لممتـاةيلأ ويتـرا الأمـر للئجتهـادات 

لأ التـ  هالبـا مـا تسـتجد وتت ـور مـ  الت ـور المعمومـات  التقهية الت  تتول  حممية توليل المتـاةي
، وبالا يان التحول الرقم  وأن بدا يـ  الوقـت الـراةن توسـعا ييـه ولا سـيما ٢الاي يراحب الدول 

م  نهج العديـد مـن دوائـر الدولـة ةـاا المولـولا الا ان الأمـر ي ـل واجبـا حمـ  الدولـة ةـو تصسـيس 
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انين التـ  لهـا اةميتهـا يـ  تصسـيس ولـ  قـانون  مبنـ  حمـ  بنية تيريعية واردار العديـد مـن القـو 
التحــول الرقمــ  ن ــراً لزيــاد  الت ــور التقنــ  وك ــر  اســتعمال الاجهــز  والبرمجيــات التــ  ةــ  تمقائيــة 
الترــرم ويـــ  الجوانـــب كايــه ، ولمجابهـــه مـــا قـــد يســتجد مـــن مكـــا ر تمــس الحقـــوق التـــ  كتمهـــا 

ن  لمتحــول الرقمــ  الا اننــا نــرى لــزولأ ولــ  لــواب  الدســتور، وأن كنــا لا نؤيــد ولــ  تعريــم مــا
مبنية حم  قوانين وأن مة وتعميمـات تكتـل حمميـات التحـول الرقمـ  يـ  جميـ  ا ـر ومرايـق الدولـة 
ولعل الأسس الدستورية الكايمة لمحقوق اول  تما الأ ر الت  يجب ان ييممها التحول الرقمـ  مـ  

 وزار  الاترالات العراقيه بعد تيري  قانونها. حدلأ اهتال تيكيل مراكز لمتحول الرقم  لمن
 المطمب الثاني

 الاساس القانوني لمتحول الرقمي
ان ت بيــق التحــول الرقمــ  يــ  الأســس الدســتورية الحاميــة لمتارــل الدولــة واركانهــا ولا ســيما تمــا 

وجــود ا ــار قــانون  يتــول   المتعمقــة بحقــوق وحريــات الأيــراد حمــ  مكتمــم انواحهــا يســتمزلأ لــرور 
تن يلأ الاحكالأ القانونية الحامية لتما الحقوق ويمزلأ جمي  الجهات اات العلبقة باسـتكدالأ التقنيـات 
الحدي ة اللبزمة لها  الحماية، ويستوي ان يكون ةاا التيري  تيري  رادر مـن السـم ة التيـريعيه 

سـاس القــانون  الـاي يســتند اليـه التحــول الأ ان مـه وتعميمــات رـادر  مــن السـم ة التنتيايــه، وان الا
 الرقم  يتم ل ي  ما سن رحه ي  النحو الت :

 الفرع الأول
 الاساس الدستوري لمتحول الرقمي

تعــد مولــوحات حقــوق الانســان الــواردة يــ  ا ــار القــانون الدســتوري مــن اةــلأ المولــوحات التــ  
مك ــر، وســعيا الــ  جعـــل يؤ رةــا الدســتور، وان اي ك ــر قــد يرــاحب بتمــا الحقــوق يعرلــها ل

الدستور نبراسا ي  الحتا  حم  الحقوق، وان دراسة القانون الدستوري رهلأ قدامة بع  نرورـه 
كان من اللبزلأ تبدل ةاا الولـ  بعـد أن ابانـت الأحـداث اةميتهـا، وحـن مراجعـة نرـوص دسـتور 

برــورة والــحة يتلــل لنــا جميــاً أنــه لــلأ يت ــرق الــ  التحــول الرقمــ   022٢جمهوريــة العــراق لعــالأ 
ورريحة الا ان المتتب  لاحكالأ يجد انه تلمن ي  نروص حديدة منـه احكامـا تلـمنت أيـارات 
لــــمنية حمــــ  ةــــاا التحــــول كارــــة وان الدســــتور حمومــــاً يتلــــمن احكامــــاً حامــــة دون ان يتتــــرلا 
 لمجزئيات الت  تتكتل بهـا هالبـا القـوانين التـ  ترـدر اسـتناداً لمنرـوص الدسـتورية، وتتمحـور ةـا 

 الأسس الاتية:
الاســاس البنيــوي لمقاحــدة الدســتورية: لمــا كــان القــانون الدســتوري يم ــل يرحــاً مــن يــرولا القــانون  .6

ـــة واةـــلأ كرـــائص ةـــا  القاحـــدة اي انهـــا  ـــة ين بـــق حمي ـــ  القاحـــدة القانوني العـــالأ يصنمـــا ين بـــق حم
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المجتمعــات   اجتماحيــة تــن لأ العلبقــات بــين ايــراد المجتمــ  وحنــد اا يجــب ان تكــون مت ــورة بت ــور
والا ســوم يكــون حــاجزة حــن تحقيــق الغايــات التــ  ولــعت مــن اجمهــا وحمــ  الــا يــان الدســتور 
ينبغ  ان يكون مت ورا حت  وان كمت نروره من الا بصحتمـاد حمـ  وسـائل تتسـير النرـوص 

6 
الاساس اليكم : تتلمن القواحد الدستورية مجموحـة مـن النرـوص القانونيـة المتعمقـة بنت ـيلأ  .0

والحريــات ويــ  معــر  ةــا  النرــوص يــان بعلــها جــاء برــياهة رــريحة امــا الــبع   الحقــوق
 7الاكر يقد جاء برياهة لمنية وي  كل الا يصن حم  المتسر ان يتسر هايات ةـا  النرـوص

 ومن الا ناكر:  
الإةميــة حمميــات  :٥٠٠٢8( موون دسووتور جميوريووة العوورا  لعووام ٥٢اولا عنوود النظوور الموواده  

ـــة نجـــد ان دســـتور التنميـــة الاقترـــاد ية باحتبارةـــا مـــن اةـــلأ الاســـس التـــ  يقـــولأ حميهـــا نجـــاح الدول
تلمن حم  ان الدولة تكتمـة حمميـات التنميـة الاقترـادية حمـ  ويـق  ۱۰۰۲جمهورية العراق لعالأ 

اسـس حدي ــة ويـ  الــا دلالـة حمــ  امكانيـة الدولــة الاسـتعانة بــاي مـن اســاليب التحـول الرقمــ  يــ  
باحتبــار ان التحــول الرقمــ  ةــو مــن اةــلأ الاســس الحدي ــة، وةــاا يعــد اســاس ت ــوير اســس الدولــة 

 .9سالم الاكر 022٢قانون  هير مباير لمتحول الرقم  نص حميه دستور جمهورية العراق لعالأ 
اساسـاً دســتورياً  ٥٠٠٢ ثالثووا ( مون دسوتور جميوريووة العورا  لعوام  - ٤٣تعود المواده    -ثانيوا 

ل الرقمـــ  كـــون ةـــا  المـــادة تلـــمنت حمـــ  أن مـــن واجبـــات الدولـــة هيـــر مبايـــر لت بيقـــات التحـــو 
تيــجي  البحــث العممــ  للؤهــرا  الســمميه بمــا يكــدلأ الإنســانيه وترحــ  التتــوق والابــدالا والابتكــار 
ومكتمم م اةر النبوغ ولعل البحث العمم  الاي تيـجعه الدولـة ةـو الـاي قـد يرـمنا الـ  التحـول 

مت ـورة قـد تتبنـا  الدولـة، وةـاا يعـد مـن اةـلأ الاسـس الدسـتورية الرقم  كونـه نهايـة حتميـة لإدراسـة 
هير المبايرة التن  تبنتها الدولة لمورول ال  التحول الرقم  ي  يت  الاسـس باحتبارةـا مـن اةـلأ 

 62الحقوق الدستورية اللبزمة لالا .
التمييـز الاي كتل مبدأ المساواة بدون  ٥٠٠٢من دستور جميورية العرا  لعام  4٣مادة  -ثالثا  

حم  اساس الجـنس او المـون او العـرق ولايـا ان التحـول الرقمـ  بمـا يتلـمنه مـن كتـاءة وسـرحة 
ويتايية تتيل لجمي  الموا نين المياركة ي  جوانب الحياة المكتمتـة والتمتـ  بالحريـات التـ  كتمهـا 

مـ  لاسـيما يـ  الدستور وحم  ةاا الاساس يان ةا  المادة تعد اساسا هير مبايراً نـل التحـول الرق
  ما يتعمق برقمنة بالحقوق
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 الفرع الثاني
 الاساس التشريعي لمتحول الرقمي

تتنولا الأسس القانونيـة الكارـة بـالتحول الرقمـ  يـ  العـراق، والـا لتنـولا التيـريعات التـ  تناولـت 
ترونيـه تن يلأ الأمـور التكنولوجيـه، إا يتم ـل أولهـا يـ  تيـري  التوقيـ  الإلكترونـ  والمعـاملبت الإلك

الكارــه بتســهيل تنتيــا تيــري  التوقيــ   020٢لســنه ( ۲وتعميمــات رقــلأ   ۱۰۲۱لســنه ( ۸۷رقــلأ  
لـــ  جانـــب ةـــاا التيـــري  تجـــدر ۱۰۲۱لســـنه ( ۸۷الالكترونـــ  والمعـــاملبت الالكترونيـــه رقـــلأ   ، وات

الألاية إل  وجود حدداً مـن النرـوص القانونيـة التـ  اجـازت اسـتكدالأ الوسـائل الإلكترونيـه التـ  
ــداكم   6  مــن مســتمزمات وت بيقــات التحــول الرقمــ ، إا تــنص المــاد   ةــ /  انيــا( مــن الن ــالأ ال

وكــالا تعميمــات الكيــم حــن الامــه الماليــه  66،  020٢( لســنه 6لممحكمــة الاتحاديــة العميــا رقــلأ  
، وهيرةـــا مـــن النرـــوص القانونيـــة التـــ  تلـــمنت اليـــات قانونيـــة لمتحـــول ۱۰۲۸60لســـنه ( ۱رقـــلأ  

المرايــق العامــة والحقـــوق والحريــات الترديــة. امــا يـــ  مرــر حيــث تم ــل التيـــريعات  الرقمــ  تجــا 
المرــرية اساســا قانونيــا لمتحــول الرقمــ  يــ  حديــد المرايــق العامــة والتــ  نــال منهــا الجــان  المــال  
المتمحـــور يـــ  الموازنـــة العامـــة نرـــيبه منهـــا وتم مـــت ةـــا  التيـــريعات يـــ  قـــانون حمايـــة البيانـــات 

 اليكرية
 ۱۰۲8( لســــنة 67٢وقــــانون مكايحــــة جــــرائلأ تقنيــــة المعمومــــات رقــــلأ   ۱۰۱۰( لســــنة 6٢6  رقــــلأ 

 . 022٤( لسنة 6٢وقانون التوقي  الالكترون  رقلأ   ۱۰۰۲لسنة ( ۲۰وقانون الاترالات رقلأ  
وبـــالا يتلـــل لنـــا ان نهـــج الميـــرلا المرـــري لمتحـــولات الرقمـــ  يـــ  إدارة الحقـــوق التـــ  تلـــمنها 

حمقـاً مـن الميـرلا العراقـ  والسـبب يـ  الـا ان الميـرلا المرـري يجـد اساسـه الدستور كانت اك ر 
من الدستور المرري الاي نص حم  التحول الرقم  برورة رريحة بكلبم العراق  التـ  كانـت 

 ايارته لمنية.
 المبحث الثاني

 التطبيقات الدستورية لمتحول الرقمي
حــــدداً مــــن الأســــس الدســــتورية الــــ  كتمــــت حقــــوق  ۱۰۰۲تلــــمن دســــتور جمهوريــــة العــــراق لعــــالأ 

وحريــات الإيــراد، يلــلًب حــن إدارتهــا لمرايــق الدولــة برــورة حامــة، وانســجاماً مــ  مت مبــات الت ــور 
التقن  وايماناً بالتحول الرقم  دحت الحاجة ال  تبن  التحول الرقم  ي  حديد المبـادئ الدسـتورية 

ا مـن انتهاكـات ك يـرة، وأرـبحت التحـولات الرقميـة يـ  لممحاولة يـ  الحتـا  حميهـا ممـا قـد يرايقهـ
العرر الرقم  تمـس برـورة جميـة الأسـس الدسـتورية التـ  حمـت حقـوق الانسـان يـ   ـل دسـتور 

، وللأ يعد بالامكان الاكتتاء بحمايتها ويق تيريعات حادية بل يستمزلأ ۱۰۰۲جمهورية العراق لعالأ 
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ة تمـا الحقـوق، ويلـمن حـدلأ انتهاكهـا يـ  ريانتها بموجب اسـس ونرـوص دسـتورية تكتـل حمايـ
 ـــل حجـــج الت ـــور التقنـــ  كونهـــا مبـــادئ دســـتورية لازمـــة، وتتنـــولا الت بيقـــات الدســـتورية لمتحـــول 

 الرقم ، الأمر الاي يستمزلأ حم  الباح ة انتقاء اةلأ تما الت بيقات وي  لوء الت :
 المطمب الاول

 لخاصةتطبيقات التحول الرقمي طي حماية الحقو  العامة وا
تتعـــد الحقـــوق العامـــة والكارـــة التـــ  تســـتمزلأ الحمايـــة يـــ   ـــل الدســـتور انســـجاماً مـــ  مقتلـــيات 

 التحول الرقم  لاا سنتناول ي  ةا الم مب نمااجاً منها وحم  النحو الات .
 الفرع الأول

 التحول الرقمي طي مجال حماية الحقو  الرقمية
  لــمان التــوازن الدســتوري والقــانون  يــ  العمــل حمــ ۱۰۰۲حـاول دســتور جمهورســة العــراق لعــالأ 

إ ــار بــين حمايــة الأمــن المعمومــات  لاحتبــارات ةامــة تتعمــق بــين الحتــا  حمــ  المرــمحة العامــة 
سـالتة الـاكر حمـ  ( ۱۰وحماية الحرية ي  النير أو تداول المعمومات ويـ  الـا تلـمنت المـادة  

وبمـا لا يكـل بهمـا الحريـة يـ  التعبيـر حـن أنـه تكتـل الدولـة وبمـا يتوايـق مـ  الن ـالأ العـالأ والداب 
الرأي بكل ال ـرق، وكـالا حريـة الرـحاية وال باحـة والإحـلبن والإحـلبلأ والنيـر، وبـالا يتبـين لنـا 

ســالم الــاكر قــد تلــمن  ۱۰2٢مــن الأيــارة ســالتة الــاكر حمــ  ان دســتور جمهوريــة العــراق لعــالأ 
تــويير كرورــية رقميــة لكــل مــوا ن ايــارات لــمنية لتــويير الحمايــة المــاكورة احــلب  مــن كــلبل 

حراق  باحتبـار الـا ينسـجلأ مـ  مبتغيـات الت ـور الرقمـ  ولا يكالتهـا ولا يتعـار  معهـا ، وأن أي 
تعدي حم  ةاا الحق الدستوري يترتب حميه مسؤولية قانونية تكتمها القوانين اات العلبقة، كما أن 

لحـــق ةـــو حـــدلأ تلـــاربه مـــ  حقوقـــاً اســـتمزلأ لممارســـة ةـــاا ا 022٢دســـتور جمهوريـــة العـــراق لعـــالأ 
دستورية اكرى، لأن الأرل ي  الحقوق والحريات ةو الاباحة ما للأ تتعـار  مـ  حقوقـا وحريـات 

 .022٢63اولا( من دستور جمهورية العراق لعالأ / ۲۸وةاا ما أيدته المادة  
نمـا ةــ  مقيـدة وةـاا القيــد ةـو حـدلأ إلــرارةا  يتلـل لنـا ممـا ســبق ان ةـا  الحقـوق ليســت م مقـة وات

 بصي حقوقاً اكرى والاترتبت المسؤولية الدستورية حم  الا الي ء .
يقــد كتــل ةــاا الحــق الدســتوري بيــكل والــل ورــريل  ۱۰۲٤امــا بالنســبة لمدســتور المرــري لعــالأ 

معمومــات والبيانــات والإحرــاءات والو ــائق الرســمية ممــا ( منــه ا ال86بموجــب تلــمنت المــادة  
لميــعب، والإيرــاح حنهــا مــن مرــادرةا المكتمتــة ، حــق تكتمــه الدولــة لكــل مــوا ن، وتمتــزلأ الدولــة 
تاحتهــا وســريتها،  تاحتهــا لممــوا نين بيــتايية، ويــن لأ القــانون لــواب  الحرــول حميهــا وات بتوييرةــا وات

 ري  إح ائها، كما وقواحد إيداحها وحت ها ، والت ملأ من
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، وتمتــزلأ مؤسســات الدولــة 6٤يحــدد حقوبــة حجــب المعمومــات أو إح ــاء معمومــات مغمو ــة حمــداً 
بايدالا الو ائق الرسـمية بعـد الانتهـاء مـن يتـرة العمـل بهـا بـدار الو ـائق القوميـة، وحمايتهـا وتصمينهـا 

دي ـــة، ويقـــاً لمقـــانون.ا مـــن اللـــيالا أو التمـــم ، وترميمهـــا ورقمنتهـــا بجميـــ  الوســـائل والأدوات الح
يتلـــل ممـــا ســـبق أن الميـــرلا المرـــري يـــ  دســـتور  ســـالم الـــاكر كـــان اك ـــر حدا ـــة مـــن دســـتور 

كون الأكيـر اكتتـ  بايـارة لـمنية دون الايرـاح بيـكل مبايـر يـ   ۱۰۰۲جمهورية العراق لعالأ 
 .تويير الحماية لهاا الحق، كلبم الدستور المرري الاي لمن ةاا الحق بيكل والل ورريل

 الفرع الثاني
 التحول الرقمي طي الحقو  الاقتصادية 

كتــل الدســتور العراقــ  حمايــة لمرايــق العامــة ولاســـيما الاقترــادية بحســبان انهــا تم ــل اةــلأ دحـــائلأ 
الاقتراد العراق  وحم  الرهلأ من ان الدستور للأ يتلمن رريحا لمتحول الرقم  ي  ةـا  المرايـق 

دي يـــــ  الحـــــد مـــــن المكـــــا ر التـــــ  تعيـــــق انتيـــــار التجـــــارة الا ان التحـــــول الريمـــــ  بصلتاكيـــــد ســـــيؤ 
الالكترونية حن  ريق تقميل حالات الاحتيال الت  قد تركتـب مهمـا كـان  ريهـا سـواء يكرـ  او 
تاب  لمدولة، ولمحتا  حم  ةاا الق الا وتسهيل نيا اته وحم  ةـاا الاسـاس أرـدر قـانون التوقيـ  

الاي أتاح وبنروص والحة  ۱۰۲۱لسنة ( ۸۷  رقلأ  الإلكترون  والمعاملبت الإلكترونية العراق
ورريحة تقديلأ الكدمات المالية برورة رقمية، سيما وأنه قد ساوى بين المنتجـات الماليـة التقميديـة 

 .6٢وتما الت  تتلأ ب ريقة إلكترونية 
لأ والـاي أ ـر 022٤( لسـنة 6٢اما ي  مرر، يقد كان لردور قانون التوقي  الإلكترون  بـالرقلأ  

وقي  الإلكترون  تيريعياً، بيد أنه للأ يتناول التعاملبت بصنواحها المكتمتة حم  النحو الاي ن مه الت
التيــري  العراقــ  المــاكور آنتــاً ، حمــ  الــرهلأ مــن تســميمه بحجيــة المســتندات الموقعــة إلكترونيــاً،  ــلأ 

 لأ.۱۰۱۰ت ور الأمر تدريجياً حت  ردور القانون المال  المرري لمعالأ 
رقمنة الق الا التجـاري مـن كـلبل قيـالأ التجـار والمقـاولين وهيـرةلأ مـن مقـدم  الكـدمات  وحميه يان

المالية لمجهة الإدارية لمتحول نحو التعاملبت الإلكترونية لكدمة من يرهبون يـ  التمتـ  بكـدماتهلأ 
حبر الك  أو حتـ  التتـاو  معهـلأ حبـر ، وةـاا يـنعكس ايجابـاً نحـو التبسـي  بـالاجراءات الإداريـة 

كايحة التساد المال  والإداري وتقـديلأ كـدمات حيويـه وةـو مـا تسـع  اليـه حمايـة الحقـوق العامـة وم
 66الت  تترلها المسائل الهامة. 
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 المطمب الثاني
 التحول الرقمي طي حماية البيانات الرقمية

ةـــلأ لا يـــا ان لمبيانـــات الرقميـــة اةميـــة واســـعة وكبيـــرة لمـــا لتص يرةـــا الكبيـــر باحتبارةـــا واحـــدة مـــن ا
الحقوق الدستورية للئيراد والت  يجب ان تنبري النروص الدستورية والتيريعية لحمايتها، إا بدايةً 
يســتمزلأ ان يكــون ةنالــا اساســاً قانونيــاً يحمــ  البيانــات القانونيــة ومــن  ــلأ يجــب ان يرــدر اســتناداً 

انـات مـن أي انتهاكـات لهاا الأساس حدداً من القوانين الت  تتكتل ةا  الحماية الدستورية لها  البي
 قد تريبها، وحميه سنقسلأ ةاا ال  الت :

 الفرع الاول
 التحول الرقمي طي حماية الح  طي الخصوصية الرقمية

تعد الكرورية برورة حامة واحـدة مـن أةـلأ الحقـوق التـ  كتمتهـا حديـد الدسـاتير ، ولعـل دسـتور 
كرورــية الرقميـة يهـ  متهـولأ نــتج واحـداً مــن تمـا الدسـاتير، امـا ال ۱۰۰۲جمهوريـة العـراق لعـالأ 

 وراحب التحول الرقم  حديد مؤسسات الدولة الت  لها مساس
ببيانــات الايــكاص الأمــر الــاي يــدحو معــه تــويير كرورــية رقميــة لهــا  البيانــات، والمتبحــر يــ  

سيتلـــل لـــه أن ميـــرحنا العراقـــ  قـــد تبنـــ  أ ـــر  ۱۰۰۲نرـــوص دســـتور جمهوريـــة العـــراق لعـــالأ 
مـن الدسـتور ( ۲۸، وةـاا مـا ايـارت اليـه المـادة  67قانونية ي  تويير الحـق يـ  ةـا  الكرورـية 

، 68ســالم الــاكر التــ  تبنــت الحــق يــ  الكرورــية اليكرــية بمــا لا يتقــا   مــ  حقــوق الكــرين
محــاولًا الإحا ــة بــه  022٢ور كمــا ان الدســتور العراقــ  قــد رســ  ةــاا الحــق وتمعــن ييــه يــ  دســت

بجممة من الأ ر القانونية الت  كتمت حماياته لاا نص حم  حرمة المساكن لما لها  أي المساكن 
، ومـ  ان الميـرلا العراقـ  رســ  69مـن اةميـة يـ  تـويير الكرورـية التـ  تلــمنها دسـتور العـراق

لأ يكتتــ  بهــاا الإ ــار بــل الحــق يــ  الكرورــية يــ   انيــة الدســتور ويقــا لمــا اكــر احــلب  الا انــه لــ
وس  منه ويمل بحمايته المراسلبت بمكتمم انواحها الت  يتلأ اجراؤةا من قبل ايراد المجتم  بها  

 .02الحماية وحدلأ جواز انتهاكها او التدكل بها الا للرورة قانونية وامنية وبقرار قلائ 
ــــ ــــ   ناي ــــلأ يت ــــرق ي ــــ  وأن ل ــــة ممــــا ســــبق ان الدســــتور العراق ــــ  تســــتكمص الباح  ــــ  الحــــق ي ا  ال

الكرورــية المعموماتيــة، الا ان نرــوص الدســتور العراقــ  دائمــاً مــا تتســر لــمن ن اقهــا الواســ  
باحتبار ان الدستور يحدد الاسس العامة دون ان ينزل منه ال  التتارـ  ال انيـة ولـاا يـان حمايتـه 

 أو معمومات.لمكرورية برورة حامة تيمل ةا  الحماية حدلأ جواز انتهاكها برورة تقميدية 
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يقــد قــرر رــراحة حمايــة حــق الكرورــية اليكرــية  ۱۰۲٤أمــا الدســتور المرــري الرــادر يــ  
حينما تلمن حم  انه لمحياة الكارة لإيراد المجتم  حرمة، وة  مرونة لا يمكن أن تمس باي 

 .06رورة من الرور وتكتل الدولة حمايتها بكاية رورةا التقميدية والالكترونية
ان الميرلا المرري كان اك ر ولوحاً ورراحة ي  حماية الحق ي  الكرورية  وحميه يتبين لنا

الرقمية من الدستور العراق  الاي اكتت  بتويير الحماية لمحق بالكرورية برورة حامـة دون ان 
 يت رق لمكرورية المعموماتية.

 الفرع الثاني
 الأسس الدستورية طي حماية حرية التعبير 

يُعــد الحــق يــ  حريــة التعبيــر حــن الــرأي مــن أةــلأ الأســس الدســتورية كونــه يُم ــل أةــلأ الركــائز التــ  
يتـــص ر حميهـــا الن ـــالأ العـــالأ يـــ  أي مجتمـــ  يـــؤمن بالديمقرا يـــة ومـــ  الـــا يـــان ةـــاا الحـــق لا يـــتلأ 
برــورة م مقــة بــل ةــو مقيــد ويــق لــواب  قانونيــة يجــب الالتــزالأ بهــا وحــدلأ تجاوزةــا والا ارــ دلأ 

تجاوز ةاا الحق الاي يرتب معه المسؤولية القانونية الناتجة حن الا، وقد ا ار ةاا التقييـد  بحالة
مولـولا كـلبم كبيـر نــاتج حـن الاسـاس الــلبزلأ لهـاا التقييـد ومعيـار  القــانون  لا سـيما ونحـن امــالأ 
تحول رقم  كبير وت ور تقن  ناج  م  هياب الاسس القانونية الت  تكتل حماية ول  اللواب  

ـــراد المجتمـــ  قـــد يجـــرى 00القانونيـــة الوالـــحة لممارســـة ةـــاا الحـــق  ـــات اليكرـــية لإي ، لإن البيان
انتهاكهــا تحــت ه ــاء ممارســة الحــق يــ  التعبيــر حــن الــرأي لــاا مــن الواجــب ولــ  موازنــة دقيقــة 
تحتــ  لكــل يــرد حقــه دون الاكــلبل بحــق هيــر  مــن ايــراد المجتمــ ، وقــد حــاول الميــرلا العراقــ  يــ  

أن يلــ  نــولا مــن الموازنــة الدقيقــة يــ  ةــاا الأ ــار حنــدما تلــمن ان  022٢اق لعــالأ دســتور العــر 
 يكون حرية

، مـ  انـه ولغايـة الن لـلأ يرـدر  03التعبير مكتول دستورياً ير  ان لا يكل بالن الأ العالأ والاداب
 تيريعا اسـتنادا للبسـاس الدسـتوري آنـم الـاكر يحـدد ويبـين ويـن لأ العلبقـة بـين حريـة التعبيـر حـن
الرأي وحماية البيانات اليكرية لا سيما ي   ل الانتيار الواس  لمك ابـات ال ائتيـة بحجـة انهـا 
تعبيـــراً حـــن الـــرأي ، حيـــث ييـــكل ةـــاا التـــراغ التيـــريع  نيـــر معمومـــات ك يـــرة دون رقابـــة قانونيـــة 

رقـلأ تتناسب وةاا الاجراء، م  أن الميرلا العراق  قد واجـه الـا يـ  لـوء قـانون العوبـات العراقـ  
المعــدل حنــدما تلــمن تجــريلأ كــل مــن حبــا او روج ايــا مــن المــااةب التــ   6969لســنة ( ۲۲۲ 

، امـــا يـــ   ـــل دســـتور  022٢0٤تهـــدم التـــ  تغييـــر المبـــادئ التـــ  تلـــمنها دســـتور العـــراق لعـــالأ 
( منــه لكنــه أقــر يــ  6٢يقــد كتــل دســتورةا حريــة التعبيــر يــ  المــادة   ۱۰۲٤جمهوريـة مرــر لعــالأ 

( ۸۲مة الحياة الكارة وكرورية المراسلبت الإلكترونية كما جـاء يـ  المـادة  ( بحر ٢7المادة  
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مــا يتيــد منــ  أي مســاس بالحيــاة الكارــة للؤيــراد يــ  النيــر بكايــة وســائمه، وبــالا رســلأ الدســتور 
المرري حدوداً لها  الحرية التقنية، وأقر بقيود تهدم إل  حماية بيانات الموا نين اليكرية يـ  

لإلكترونــ  أو حبــر الرــحم، وتعــد ةــا  المقاربــة متقدمــة نســبياً مــن حيــث محاولــة حــالات النيــر ا
 التوازن بين الحريتين.

 الفرع الثالث 
 الحقو  السياسية الرقمية 

يقرــد بهــا الحقــوق التــ  تكتــل لممحكــومين الميــاركة يــ  الحكــلأ احمــالًا لن ــالأ الديمقرا يــة الــاي 
 0٢يقل  بصن السيادة لميعب 

ويــصت  يــ  مقدمــة ةــا  الحقــوق حــق الترــويت لكونــه يتــيل التعبيــر حــن ارادة اليــعب والاداة الــاي 
يكتــار مــن كلبلعــا مم مــ  وكســائر الحقــوق الاكــرى يقــد ا ــر التقــدلأ التكنولــوج  حمــ  ةــاا الحــق 

 واربل الترويت الالكترون  .
يباير به الناكبين بـالتعبير والاي يعرم بتعاريم حديدة الا انه يمكن القول بانه الترويت الاي  

حن ارائهلأ بوسائل الكترونية حن  ريق الحاسوب وتقنياتـه بـدلا مـن الاجـراءات التقميديـة المعرويـة 
  06المتلمنة استكدالأ الاوراق والرناديق

نجـــد انـــه كتـــل مبـــدأ الســـيادة اليـــعبية حمـــ   022٢ومـــن اســـتقراء نرـــوص الدســـتور العراقـــ  لعـــالأ 
ي  جانب اكر للأ ييير ال  استكدالأ الوسائل الالكترونية ولكن يمكـن اساس حق الانتكاب ولكنه 

استنتاج التحول الرقم  ي  ممارسة حق الانتكاب من كلبل الركون ال  نروص دستورية اكـرى 
الت  تكتل مبـدأ المسـاواة لجميـ  المـوا نين وبالتـال  يرـبل التحـول الرقمـ  يـ   6٤ولاسيما المادة 

بموجـب الدسـتور لمـا يـوير  مـن لـمانات حديـدة مـن اةمهـا النزاةـة يـ  الانتكابات امراص مكتـولا 
 الانتكابات.

وحمــ  ةــاا الاســاس رــدر قــانون الانتكابــات العراقــ  الــاي يمــزلأ النــاكبين بترــويت حرــريا حبــر 
 07البايو مترية حيث الغ  ةاا الن الأ الحبر الانتكاب  كونه يعتمد حم  برمات الاراب 

الـــاي كتـــل ةـــو الاكـــر حـــق  026٤الدســـتور المرـــري النايـــد لعـــالأ ولـــلأ يكتمـــم الامـــر كـــالا يـــ  
 08المياركة ي  الانتكابات ولكنه للأ يحدد الوسيمة ي  الا.

 الخاتمة
دراسـة مقارنـة تورـمت  -بعد الانتهاء من دراسة بح نا الموسولأ الأسس الدستورية لمتحول الرقمـ  

تاجات والمقترحات التـ  سـئوليها الباح ه بعد انتهاء حر  مولوحات البحث ال  حدد من الاستن
 ويقاً للآت :
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 الاستنتاجات -اولا 
أن التيــريعات الو نيـــه يـــ  العـــراق لـــلأ تواكـــب الت ــورات الســـريعه يـــ  مجـــال التحـــول الرقمـــ   -6

، ممــا ادى إلـ  تــواير  غــرات  022٢وحمايـة الحقــوق والمبــادئ التـ  تلــمنها دســتور العـراق لعــالأ 
ئ التحول بيكل يعال لحماية ةا  الحقوق الدستورية، ةـا  ال غـرات قانونيه احاقت من ت بيق مباد

القانونيـــه قـــد تعيـــق مـــن يعاليـــه ت بيـــق الأن مـــه الرقميـــه وتحقيـــق الأةـــدام المنيـــود  لحمايـــة تمكـــلأ 
 الحقوق.

لـعم الرقابـة القلـائية حمــ  حمميـة التحـول الرقمـ  يــ  المبـادئ والأسـس الدسـتورية، نتيجــة  -0
 ورية وقلائية تحم  ةا  الحقوق وتتول  حممية الايرام حم  حمايتها.لعدلأ وجود احكالأ دست

اسسـاً ةامـة لمتحـول الرقمـ  يـ  ا ـار حمايـة حقـوق  ۱۰۲٤اقر دستور جمهورية مرـر لعـالأ  -3
الانسان حيث تلمنت بيكل والل حم  ان تكتل الدولة حماية البيانات اليكرـية وتعمـل حمـ  

 جرماً ويق القانون.من  انتهاكاةا وبكلبيه يكون التعل م
يســاحد الت بيــق الســميلأ لن ــالأ التحــول الرقمــ  يــ  يــ  حمايــة العديــد مــن الاســس الدســتورية  - ٤

الهامة ولا سيما ي  مجـال حمايـة الحقـوق والحريـات وكـالا حمايـة البيانـات اليكرـية والحـق يـ  
 الكرورية وهيرةا من المسائل الت  ينبري القانون لحمايتها.

 حاتالمقتر  -ثانيا 
يتلــمن الــنص حمــ  حــق  ۱۰۰۲. نقتــرح ان يــتلأ تبنــ  تعــديل دســتوري يــ  دســتور العــراق لعــالأ 6

الموا ن ي  حماية بيانته اليكرية برورتها المعموماتية او التقميدية وكحـق مسـتقل مكـايح لحـق 
 الكرورية وحرية التعبير.

وبمــا يتســق مــ  الدســتور  . نقتــرح تيــكيل ن ــالأ الكترونــ  يتــول إدار  البيانــات اليكرــية للؤيــراد0
 العراق  ويسهلأ ي  حماية ةا  الحقوق يكل يعال وكتاء  حاليه.

للؤيــراد حمــ  هــرار مركــز  . انيــاء ةيئــة و نيــه مســتقمه تعمــل حمــ  حمايــة البيانــات اليكرــيه3
حماية البيانات ي  مرر و يتتها تمق  اليكاوى والبلبهات بكرـوص انتهـاا كرورـيه الايـراد 

 والعمل حم  تحجيلأ تما الانتهاكات.
الكدمات  . يت مب نجاح التحول الرقم  ي  العراق إقرار قانون الحكومة الرقميةا اليامل لتن يلأ٤

لســـنة ( ۸۷القـــانون  الحـــال  لمتوقيـــ  والمعـــاملبت الإلكترونيـــة رقـــلأ  الإلكترونيـــة، وتتعيـــل الإ ـــار 
، وســن تيــريعات تلــمن حمايــة البيانــات اليكرــية والأمــن الســيبران ، ومكايحــة الجــرائلأ  ۱۰۲۱

 المعموماتية لمحد من البيروقرا ية وتسهيل معاملبت الموا نين.
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 تيين ي  ملمونهوادراج النريين ال ۱۰۰٢. نقترح تعديل دستور العراق لعالأ 5
المراسلبت والاترالات الرقميـة مرـونة، ولا يجـوز مراقبتهـا أو الا ـلبلا  النص الأول المقترح -أ

حميها أوجمعها أو معالجتها الابقانون وي  حالات اللرورة القروى وبموجب قرار قلائ ، ولكل 
والحـق يـ  ترـحيحها يرد الحق ي  حماية بياناته اليكرية، والمعرية بالجهات الت  تحتت  بهـا، 

 أو الم البة بحايها(.
: تكتل الدولة حريـة الـرأي اليكرـية والتعبيـر والاجتمـالا والتن ـيلأ يـ  النص المقترح الثاني -ب 

التلـاء الرقمــ ، وتلـمن الحــق يــ  الورـول إلــ  المعمومــات والبيانـات الحكوميــة ويــتاييتها ، ولا 
 ويقاً لمقانون وبصمر قلائ (. يجوز حجب المواق  أو تقييد الورول لممعمومات إلا

 اليوامش
                                                 

د. محمــد حمــ  اليــرقاوي، الــاكاء الارــ ناح  واليــبكات العرــبية سمســة حمــولأ وتكنولوجيــا حاســبات المســتقبل  6
 .03لأ، ص 6996مركز الاكاء الار ناح  لمحاسبات، م اب  المكتب المرري الحديث القاةرة، 

العربـ ، حمـان،  د.  ائر محمد محمود د. رادق يميل ح يات، مقدمة يـ  الـاكاء الارـ ناح ، مكتبـة المجتمـ  0
  9ةـ ، ص 6٤06، 6 
د. أحمــد محمــد هنــيلأ، الــاكاء الارــ ناح ،  ــورة جديــدة يــ  الإدارة المعارــرة، المكتبــة العرــرية لمنيــر والتوزيــ   3

 ۲۲لأ، ص ۱۰۲۸، 6القاةرة،  
 .6٤7لأ، ص ۱۰۲۲د. رلبح التلم  آلية حمل العقل حند الإنسان حرر الكتب لم باحة والنير، القاةرة، ٤

*يعـــرم التوقيـــ  الالكترونـــ  بصنـــه حبـــارة حـــن حـــروم او ارقـــالأ او ايـــارات او  ـــاب  متتـــرد يســـمل تحديـــد يـــكص 
 راحب التوقي  ويميز  حن هير *

 لممزيد من التتاريل ان ر 
د. باســــلأ محمــــد يالــــل مــــدبول  الن ــــالأ القــــانون  لمروبوتــــات اات الــــاكاء الارــــ ناح ، دار التكــــر الجــــامع ،  ٢

 وما بعدةا . 7٤، ص  ۱۰۱۲،  ۲الاسكندرية،   
 
 .٢3ص  0268حول  بيعة القاحدة الدستورية ان ر د.حميد حنون القانون الدستوري ال بغة ال ال ة  6
 .666ص 0267ان ر د. حم  ةادي تتسير الدستور منيورات زين  بعة الاول   7
ارـلبح الاقترـاد العراقـ  ويـق حمـ   تكتـل الدولـة ( ۱۰۰۲( من دستور جمهورية العراق لعالأ ۱٢ين ر المادة   8

 اسس اقترادية حدي ة وبما يلمن است مار كامل موارد ، وتنوي  مرادر ، وتيجي  الق الا الكاص وتنميته(.
جراح ندی بدر، محمود يـيماء سـعدون الحكومـة الإلكترونيـة الواقـ  وميـاكل الت بيـق يـ  العـراقا، بحـث منيـور  9

 .۲۱۲، ص ۱۰۲۱( ٤-3لعدد  ( ، ا٤2ي  مجمة الكميج العرب ، مجمد  
حمـ  تيـج  الدولـة البحـث العممـ  للؤهـرا   ۱۰۰۲(  ال ا( من دستور جمهورية العراق لعالأ ٤3ين ر المادة   62

 السممية بما يكدلأ الانسانية وترح  التتوق والابدالا والابتكار ومكتمم م اةر النبوغ(.
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الت  نرت حم  انه  020٢( لسنة 6/ انيا( من الن الأ الداكم  لممحكمة الاتحادية العميا رقلأ  6ين ر: المادة   66

  تبمغ حريله الدحوى ومستنداتها ال  المدح  حميه بواس ه حنوانه أو بريد  الالكترون ...(
 الت  تنص ۱۰۲۸لسنة ( ۱رقلأ   انياً( من تعميمات الكيم حن الامة المالية (  ۲۰و  ( ۲ين ر : المادة   60
تنير الهيئه نمواج استمار  الكيم حن الامـه الماليـه يـ  الموقـ  الإلكترونـ  لهـا، ولممكمـم  -حم  انه  أولا ( ۲  

 انيــاً( منــه حمــ  أن تتــول  دائــر  الوقايــه مــا ( / ۲۰ســحبه أو  مبــه مبايــر  منهــا لغــر  ممئــه، ييمــا تــنص المــاد   
 نات الوارد  ي  الاستمار  بن الأ قاحدة بيانات إلكترونيه كاره بها(يصت :  انياً تو يق البيا

( منــــه ا المعمومــــات والبيانــــات والإحرــــاءات والو ــــائق الرســــمية ممــــا لميــــعب، والإيرــــاح حنهــــا مــــن 86المــــادة  
تاحتهــا لممــوا نين بيــتايية، و  يـــن لأ مرــادرةا المكتمتــة ، حــق تكتمــه الدولـــة لكــل مــوا ن، وتمتــزلأ الدولــة بتوييرةـــا وات
تاحتها وسريتها، وقواحد إيداحها وحت ها ، والت ملأ من ري  إح ائها، كما  القانون لواب  الحرول حميها وات

ــــة العــــراق لعــــالأ ( / ۲۸ين ــــر المــــادة   63 ــــ   ۱۰۰۲اولا( مــــن دســــتور جمهوري ــــرد الحــــق ي ــــ  نرــــت   لكــــل ي الت
 الكرورية اليكرية، بما لا يتناي  م  حقوق الكرين والداب العامة(.

حمايـة  - 0202( لسـنة 6٢6سيد احمد، حماية البيانات اليكرية الرقمية ويقاً لأحكالأ القـانون المرـري رقـلأ   6٤
، (۲البيانات المعالجة الكترونياً بين الواقـ  والمـصمول، دراسـة تـلأ نيـرةا بمجمـة العمـولأ القانونيـة والاقترـادية، العـدد  

 وما بعدةا. 6٤٢7، ص 020٤
 .0260لسنة ( ۸۷قانون التوقي  الإلكترون  والمعاملبت الإلكترونية رقلأ  من ( ۱۲تن ر المادة   6٢
د. يايق حولين محمد تحتة، حدود استبعاد أدلة تقنيات الاكاء الار ناح  الجنائية والعممية المتحرمة ب ـرق 66

حقـوق ، جامعــة هيـر ميـروحة دراســة مقارنـة بــين الن ـامين الأنجموسكســون  واللبتينـ ، مجمــة روح القـوانين، كميــة ال
. وين ر ايلا : د. اروى حبد الرحمن ح مان الجمعود 673، ص  ۱۰۱۰، يوليو  ۲۲، العدد  ۲۲ ن ا، المجمد 

احكالأ ت بيقات الاكاء الارـ ناح  يـ  القلـاء، الجمعيـة العمميـة القلـائية السـعودية، مكتبـة الممـا يهـد الو نيـة، 
 .٤6، ص  6٤٤٤، 6  
زمان ةادي حبود الجبوري ، حدود حرية التعبيـر حـن الـرأي يـ  لـوء احكـالأ القـانون العراقـ ، دراسـة تـلأ نيـرةا  67

 وما بعدةا. ٤92، ص  ۱۰۱٤( ، 69، العدد  ( ۲بمجمة الجامعة العراقية، الجزء  
حــق يــ  التــ  نرــت لكــل يــرد ال( ۱۰۰۲اولا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــالأ  ( / ۲۸ين ــر نــص المــادة   68

 الكرورية اليكرية بما لا يتناي  م  حقوق   الكرين والداب العامة(.
التـــ  نرـــت  حرمـــة المســـاكن    ( ۱۰۰۲ انيـــا( مـــن دســـتور جمهوريــة العـــراق لعـــالأ  ( / ۲۸ين ــر نـــص المـــادة    69

 مرونة ولا يجوز دكولها أو تتتييها أو التعر  لها الا بقرار قلائ ، وويقاً لمقانون(.
الت  نرـت  حريـة الاترـالات والمراسـلبت ( ۱۰۰۲( من دستور جمهورية العراق لعالأ  ٤2المادة   ين ر نص 02

البريدية والبرقية والهاتتية والالكترونيـة وهيرةـا مكتولـة، ولا يجـوز مراقبتهـا أو التنرـت حميهـا، أو الكيـم حنهـا، الا 
 اللرورة قانونية وامنية، وبقرار قلائ (.

 .026٤دستور جمهورية مرر العربية لعالأ ( من ٢7ين ر المادة   06
احمد كالد حسن الحق ي  كرورية البيانات اليكرية بين الحماية القانوية والتحديات التقنية، دراسـة مقارنـة، 00
 .٢3، ص  ۱۰۱۰، القاةرة،  6  
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 الت  نرت   تكتل الدولة بما لا يكل ۱۰۰۲من دستور جمهورية العراق لعالأ ( ۲۷ين ر نص المادة   03

 حرية التعبير حن الرأي بكل الوسائل(. -بالن الأ العالأ والاداب : أولا 
 المعدل. 6969لسنة ( ۲۲۲من قانون العقوبات العراق  رقلأ  ( ۱۰۰ين ر المادة  0٤
 . 6ص 0266د. احمد سميمان حبد الرال  الحقوق السياسية دار النهلة العربية  0٢
جـاد نرـار الاداء التيـريع  لمجمـس اليـعب والرقابـة حمـ  دسـتورية القـوانين  لمزيد من التتارـيل ان ـر د.جـابر 06

 .667ي  مرر دار النهلة العربية ص
-0268وياء يوزي حمز  دور الان مة الالكترونية ي  تعزيز المياركة الانتكابية ي  العراق دراسة مقارنة بـين  07

لموقــــــــــــــــــــــ  ةــــــــــــــــــــــاا مــــــــــــــــــــــتل حمــــــــــــــــــــــ  ا 020٢مركــــــــــــــــــــــز النهــــــــــــــــــــــرين لمدراســــــــــــــــــــــات الاســــــــــــــــــــــتراتيجية  0206
http//www.//alnahrain.iq/post/1304 

د. بيــــير حمــــ  يــــاز دور الحكومــــة الالكترونيــــة يــــ  رــــناحة القــــرار الاداري والترــــويت االكترونــــ  دار التكــــر  08
 60٤ص  026٢الجامع  الاسكندرية 

 قائمة المصادر
 الكتب -اولا 
ة القانويـــة والتحـــديات التقنيـــة، دراســـة . احمـــد كالـــد حســـن الحـــق يـــ  كرورـــية البيانـــات اليكرـــية بـــين الحمايـــ6

 .۱۰۱۰، القاةرة، 6مقارنة،  
. أحمــد محمــد هنــيلأ، الــاكاء الارــ ناح ،  ــورة جديــدة يــ  الإدارة المعارــرة، المكتبــة العرــرية لمنيــر والتوزيــ ، 0

 لأ.۱۰۲۸، ۲القاةرة،   
، دار التكـــــر الجـــــامع ، باســــلأ محمـــــد يالــــل مـــــدبول ، الن ــــالأ القـــــانون  لمروبوتــــات اات الـــــاكاء الارــــ ناح 3.

 .۱۰۱۲، ۲الاسكندرية،  
 ــائر محمــد محمــود د. رــادق يمــيل ح يــات، مقدمــة يــ  الــاكاء الارــ ناح ، مكتبــة المجتمــ  العربــ ، حمــان، ٤.
 ةـ .6٤06، 6 
 لأ.۱۰۲۲رلبح التلم  آلية حمل العقل حند الإنسان، حرر الكتب لم باحة والنير، القاةرة،  ٢.
الاكاء الار ناح  واليبكات العربية سمسة حمولأ وتكنولوجيا حاسبات المسـتقبل مركـز . محمد حم  اليرقاوي، 6

 لأ.6996الاكاء الار ناح  لمحاسبات م اب  المكتب المرري الحديث، القاةرة، 
 المجلبت القانونيه - انيا 

جراح ندى بدر محمود ييماء سعدون الحكومة الإلكترونية الواق  ومياكل الت بيق ي  العراق، بحث منيور ي  6.
 ۱۰۲۱( ٤-3( ، العدد  ٤2مجمة الكميج العرب ، مجمد  

زمـان ةــادي حبــود الجبـوري، حــدود حريــة التعبيـر حــن الــرأي يــ  لـوء احكــالأ القــانون العراقـ ، دراســة تــلأ نيــرةا 0.
 .020٤(، 69(، العدد  3معة العراقية، الجزء  بمجمة الجا

حمايـة  - ۱۰۱۰( لسـنة 6٢6سيد احمـد حمايـة البيانـات اليكرـية الرقميـة ويقـاً لأحكـالأ القـانون المرـري رقـلأ  3.
( ۲البيانـات المعالجــة الكترونيـاً بــين الواقـ  والمــصمول، دراســة تـلأ نيــرةا بمجمـة العمــولأ القانونيـة والاقترــادية، العــدد  

020٤. 



 

 

L  دراسة مقارنة -الأسس الدستورية لمتحول الرقميJ  

1425 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 8 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

                                                                                                                                            

 الدساتير والقوانين والأنظمة والتعميمات -ثالثا 
 (.022٢دستور جمهورية العراق لعالأ  . ۲
 .026٤دستور جمهورية مرر العربية لعالأ  ۱
 المعدل. 6969لسنة ( ۲۲۲قانون العقوبات العراق  رقلأ  3.
 . ۱۰۲۸لسنة ( ۱تعميمات الكيم حن الامة المالية رقلأ   ٤.
 . 020٢( لسنة 6ة الاتحادية العميا رقلأ  . الن الأ الداكم  لممحكم6
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